
محــامو فلســطين ينتفضــون ضــد تــدخل
السلطة بالقضاء

, فبراير  | كتبه شذى حمّاد

ترجمة وتحرير نون بوست

تشهد الضفة الغربية حركة احتجاجية غير مسبوقة أطلقتها نقابة المحامين الفلسطينيين للتعبير عن
رفــض قــرارات الســلطة الفلســطينية الأخــيرة الــتي تقيــد اســتقلال القضــاء. ففــي التــاسع مــن شبــاط/
فبراير، وقف عشرات المحامين والقضاة السابقين في باحة المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله،
مرددين شعارات تدعو إلى حماية استقلال القضاء. كما أعلنوا بدء اعتصام احتجاجي مفتوح في المقر

حتى تلبية مطالبهم.

في هذا الصدد، قال جواد عبيدات، رئيس نقابة المحامين الفلسطينيين، لموقع ميدل إيست آي: “لا
ل واضح في القضاء”. يمكن تمرير هذا القانون دون رفض نقابة المحامين والاحتجاج عليه، لأنه تدخ
وانطلقت الحركة في مطلع سنة  بعد إصدار الرئيس محمود عباس لثلاثة مراسيم رئاسية في
 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتعديل قوانين وإجراءات السلطة القضائية بطريقة تمنح للسلطة
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التنفيذيـة الـتي يرأسـها، ومـن يعينهـم في مناصـب قضائيـة عليـا، صلاحيـات واسـعة لصـنع القـرار ذات
تأثير بعيد المدى على القضاة والمحامين ووظائفهم ومستقبلهم.

يـدة الرسـمية قبـل دخلـت المراسـيم حيز التنفيـذ في  كـانون الثاني/ينـاير، عنـدما وقـع نشرهـا في الجر
أربعة أيام فقط من الإعلان عن انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل منذ فترة طويلة، أو

البرلمان.

بينما من المتوقع أن يتولى البرلمان الجديد مسؤولياته في أيار/مايو، والذي سيكون لديه القدرة على
إلغــاء القــوانين الــتي وقــع تمريرهــا، فــإن أعضــاء نقابــة المحــامين الفلســطينيين – الــتي تضــم  ألــف
محام – نظموا احتجاجات أمام المحاكم الفلسطينية في مدن مختلفة في الضفة الغربية المحتلة. كما
أصدرت عدة مجموعات حقوقية بيانات استنكرت فيها هذه الخطوة واعتبرتها اعتداء على فصل
السلطات داخل السلطة الوطنية الفلسطينية، وسلطت الضوء على غموض قرار إصدار المراسيم في

وقت الانتخابات، داعية إلى إلغائها.

“عائق حقيقي أمام الحوار الوطني”
في بيان صحفي مشترك، أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الواقعة في رام الله، وهي مراقب
قانوني، والائتلاف الوطني لإصلاح وحماية القضاء عن قلقهما إزاء “صدور هذه المراسيم-القوانين في
هــذا الــوقت بــالذات، مــع مناقشــات حــول إجــراء انتخابــات عامــة وشيكــة لأول مــرة منــذ  ســنة،
سيشكل عقبة حقيقية أمام الحوار الوطني الفلسطيني”. من جهته، وصف المركز الفلسطيني لحقوق
الإنســان، الواقــع مقــره في غــزة، المراســيم بأنهــا تشكــل “انتهاكــا خطــيرا لاســتقلال القضــاء في تــوقيت
حساس للغاية”، في حين قالت مؤسسة “الحق” الحقوقية إنها تشكل “سابقة خطيرة تقضي على

أسس نهج ديمقراطي سليم يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات”.

في المقابـــل، دعـــا المرصـــد الأورومتوســـطي لحقـــوق الإنســـان الاتحـــاد الأوروبي إلى مراجعـــة تعـــاونه مـــع
السـلطة القضائيـة التابعـة للسـلطة الفلسـطينية، قـائلا إن قـرارات السـلطة التنفيذيـة “انتهكـت مبـدأ
الفصـل بين السـلطات الثلاث ومبـادئ الحيـاد”. وتزامنـت احتجاجـات الأسـبوع المـاضي أمـام المجلـس
التشريعـــي الفلســـطيني مـــع انطلاق اجتماعـــات في القـــاهرة بين الفصائـــل السياســـية الفلســـطينية
لمناقشــة الانتخابــات العامــة المقبلــة المقــرر إجراؤهــا في أيار/مــايو المقبــل. وأعربــت الأطــراف عــن أملهــا في
إيصـال رسالـة إلى الأحـزاب السياسـية حـول خطـورة القـرارات القانونيـة الأخـيرة الـتي اتخذهـا الرئيـس

عباس والتي ضاعفت سلطات أخذ القرار التي تتمتع بها السلطة التنفيذية.

طوال فترة تعليق المجلس التشريعي الفلسطيني، أصدر عباس عشرات القوانين بمراسيم، مما أثر
على مختلف القطاعات وأثار شكوك العديد من فقهاء القانون الذين اعتبروها تحركات متعطشة

للسلطة من جانب السلطة التنفيذية في ظل غياب مجلس النواب.
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كان المجلس التشريعي الفلسطيني غير نشط منذ سنة ، وفي كانون الأول/ديسمبر  قام
الرئيس عباس بحله بالكامل. وفي السنة التالية، حل الرئيس أيضا مجلس القضاء الأعلى واستبدله
بمجلس القضاء الأعلى الانتقالي المؤقت الذي يتمتع بصلاحيات واسعة على القضاء والنيابة العامة،
بمــا في ذلــك القــدرة علــى تعيين القضــاة بشكــل مبــاشر وعزلهــم علــى جميــع المســتويات، وإحــالتهم

للتقاعد المبكر أو إعادة تعيينهم في مؤسسات الدولة.

احتكار غير مسبوق في اتخاذ القرار
في إطار قرارات ، قام عباس بترقية قضاة محددين إلى المجلس الأعلى وأحال عشرات القضاة
الآخرين إلى التقاعد المبكر وخفض سن التقاعد ليطبق على جميع القضاة باستثناء قضاة المجلس.
وأثــارت المراســيم انتقــادات حــادة مــن قبــل منظمــات المجتمــع المــدني والنــاشطين والقضــاة في ذلــك
الوقت، الذين وصفوها بأنها “أوسع تدخل في القضاء في تاريخ السلطة الفلسطينية” و “احتكار غير

مسبوق لصنع القرار من قبل السلطة التنفيذية”.

في  كــانون الثــاني/ ينــاير، عين عبــاس عيسى أبــو شرار، الــذي يتجــاوز عمــره الثمــانين ســنة، رئيسين
لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وهو قرار رفضته نقابة المحامين، التي تعتبر المجلس غير شرعي لأن
قضـاته وقـع تعيينهـم بـدلا مـن انتخـابهم. كمـا قـام عبـاس بترقيـة عـدد مـن قضـاة المحكمـة الابتدائيـة

لقضاة استئناف وأحال ستة إلى التقاعد المبكر.

وقع نقل بسام زيد، قاضي بالمحكمة الابتدائية في نابلس، للعمل في مؤسسة حكومية دون منصب
أو مهام واضحة. وهو يعتقد أن هناك دافع خفي وراء القرارات الأخيرة التي صدرت بحجة الإصلاح.
يد لموقع ميدل إيست آي: “ما حدث كان انتقاما شخصيا من مجموعة من القضاة رفضوا ما وقال ز

كان يحدث في القضاء من تدهور وانهيار النظام وسيطرة السلطة التنفيذية وتطفلها”.

يد أنه “وقع عزل جميع القضاة الذين رفضوا تجاوز السلطة التنفيذية للسلطة القضائية أضاف ز
ونقلهم للعمل في مؤسسات الدولة بهدف إرساء أسس عزلهم بالكامل”. وأشار إلى أنه رغم اقتراب
ـــرارات الســـلطة ـــاخبين، إلا أن ق ـــادة الفلســـطينية لثقـــة الن ـــات وضرورة كســـب القي موعـــد الانتخاب

الفلسطينية تجاهلت جميع المطالب التي طرحها المحامون والقضاة.

“وضع استثنائي تحكمه الميول والطغيان”
ــة للســلطة ــة المحــامين، أن الســلطة التنفيذي يعتقــد داوود الــدرعاوي، رئيــس اللجنــة القانونيــة لنقاب
الفلسطينية كانت تستفيد من تعليق المجلس التشريعي الفلسطيني طوال هذه السنوات. وقال إن
كـدت محاولتهـا “اسـتباق العمليـة الانتخابيـة أو التـدخل فيهـا أو إبطـال مفعولهـا”. القـرارات الأخـيرة أ
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وتــابع أن”غيــاب المجلــس التشريعــي الفلســطيني دفعنــا للعيــش في وضــع اســتثنائي تحكمهــا الميــول
والطغيان والقمع. المجلس التشريعي هو بيت الشعب، والشعب وحده هو مصدر السلطات. ولا

يمكن لأحد أن يتكلم باسم الشعب دون أن يأخذ منه الشرعية من خلال صناديق الاقتراع”.

كذلــك، صرح الــدرعاوي أن الحركــة تتخــذ موقفــا لمقاطعــة مجلــس القضــاء الأعلــى فضلا عــن الهيئــات
يــة. وقــال: “مــن غــير المعقــول أننــا في القــرن المعدلــة الأخــرى مثــل محــاكم الاســتئناف والمحــاكم الإدار
الحادي والعشرين وأنه سيكون هناك قانون يسمح لقاض منفرد بإصدار حكم بالسجن لمدة تصل

إلى  سنة دون مداولات ودون حضور هيئة تضمن للمتهم حق محاكمة عادلة”.

في حين أن الســلطة التنفيذيــة كــانت تتعــدى علــى القضــاء لســنوات وتتــدخل في عمليتــه، فــإن تقنين
هــذه الممارســات هــو نقطــة تحــول. في هــذا الشــأن، يقــول الــدرعاوي: “تحمــل هــذه القــرارات رسالــة

خطيرة للغاية للعملية الديمقراطية برمتها. إنها لم تأت من العدم في هذا الوقت”.

المصدر: ميدل إيست آي
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